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 العاجلة للطلبات القانوني النظام
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 ( 205المادة ) المستعجلة أو العاجلة للطلبات القانوني النظام: أولا 

 :المستعجلة الدعاوى تعريف. 1

انونية الموضوعية هي الدعاوى القضائية التي تتطلب اتخاذ إجراء وقتي، بشرط عدم التعرض لأصل الحقوق، والمراكز الق
 )لأنه لو تعرض لأصل الحق يصبح قضاء عادي وليس مستعجل(.المتنازع عليها

 :المستعجل بالقضاء المراد. 2

فصل مؤقت بصفة مستعجلة دون المساس بأصل  هو إذن القضاء المستعجل) يخشى عليها فوات الوقت.هو النظر في المنازعات التي 
 .(الحق

 طريقة رفع الدعوى المستعجلة: -

 .قد ترفع بإجراءات مستقلة (أ
 )كطلب عارض(رفوعة بالفعل أمام إحدى المحاكم.ا لدعوى قضائية مكما قد ترفع تبع    (ب
 

 قاضي التنفيذ يعتبر قاضي الأمور المستعجلة وهو الذي ينظر في كافة المنازعات الوقتية.لها قاضي يسمى نازعات التنفيذ: م

 العاجلة للطلبات القانوني النظام خصائص: ثانياا 

 يتقيد بالإجراءات العادية المطلوبة في التقاضي.لا أنه نوع من القضاء، وتنطبق عليه أحكام القضاء، ألا أنه  (1
 وقضاء الأحوال الشخصية.أنه فرع من القضاء المدني  (2
 أنه إلزامي وتنُفَّذ أحكامه بقوة النظام. (3
 ، أو في المسائل التي تعتبر مستعجلة.ة التي يخشى عليها من فوات الوقتيتعلق بالمسائل ذات الطبيعة العاجل (4
 يُعتبر حكما وقتيّا إلى حين الفصل بأصل الحق. (5
 أنه لا يمس أصل الحق بأي حال من الأحوال. (6
 الحفاظ على الأوضاع القانونية القائمة واحترام الحقوق.يؤدي إلى  (7

 
إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة،        ويترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها -

 الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر.
 

لوفاة المدعي، أو فقده الأهلية، أو )في حال شطب الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها، أو انقطع سير الخصومة  -
لإلغاء الأوامر التحفظية بطلب فللمدعى عليه التقدم للمحكمة   (     زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه

 والوقتية.
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 العاجلة الطلبات أو الدعاوى أنواع: ثالثاا 

 تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي:
 دعاوى المعاينة لإثبات الحالة. (1
 دعاوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. (2
 دعوى المنع من السفر. (3
 دعوى وقف الأعمال الجديدة. (4
 دعوى طلب الحراسة. (5
 الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. (6
 .الاستعجالالدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة  (7

 

 :الحالة لإثبات المعاينة دعوى (1

، وتتوافر صفة واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاءيتم من خلال دعوى المعاينة لإثبات الحالة إثبات   
 .الاستعجال في الدعوى إذا كان الإجراء قد قصد منه إثبات واقعة يحتمل ضياع معالمها إذا تركت وشأنها

 : استردادها ودعوى للحيازة، التعرض منع دعوى  (2

 .وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه :الحيازة

 .تكون عند التعرض للحيازة وهي تحت يد صاحبها بأي نوع من أنواع التعرض والتهديد  :ودعوى استرداد الحيازة 

 .السفر من المنع دعوى  (3

 ويُطلق عليها )دعوى الحيازة الوقائية( :الجديدة الأعمال وقف دعوى (4

ير حق، من شأنها رع فيها المدعى عليه في ملكه أو ما تحت يده بغمطالبة قضائية يتقدم بها من يضار بأعمال جديدة ش  
 .الإضرار بالمدعي

 :لها شرطان 

 أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم. .أ
 أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي.  .ب
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 :الحراسة طلب دعوى (5

الحراسة القضائية هي مطالبة قضائية بجعل الأموال المتنازع عليها من عقار أو منقول تحت يد أمين يحفظها أو 
قرار المحكمة لا عينته من )الحراسة الاتفاقية(يديرها عند الاقتضاء، يتم تعيينه من قبل ذوي الشأن باتفاقهم وا  ، وا 

 .)الحراسة القضائية(إذا لم يتفق الخصوم عليه قبلها

 

 :اليومية الأجير بأجرة المتعلقة الدعاوى (6

 إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية، ولا يدخل في هذه المطالب بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري.

 تكون قصيرة ووقتية. أو بين المستأجر والمأجر صاحب العملبسبب أن العلاقة بين العامل و 

 

 :الستعجال صفة النظام يعطيها التي الأخرى الدعاوى (7

 ويدخل فيها كل الدعاوى التي يخشى فيها من وجود الخطر المحدق بالحق، وعدم إمكان تداركه، ومن ذلك:

 :حتى تنظر الدعوى ويفصل فيها. أموالهوهو منع المدين من التصرف في  الحجز التحفظي 
 لوجود عقبه: إذا حصل إشكال في التنفيذ بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية شكال التنفيذإ. 
 :يجوز له أن يطلب من المحكمة  ،في حال صدر حكم على المحكوم عليه غيابيّا طلب وقف نفاذ حكم غيابي

 الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم الغيابي.

 :الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت، ومنها ويدخل في
 .طلب رؤية صغير أو تسليمه 
 .طلب الحجر على المال 
 .إثبات شهادة يخشى فواتها 

 
 
 
 
 

 

45



 

 ومواعيدها العاجلة للطلبات القانوني النظام أهداف: رابعاا 

 :واحترامها القائمة القانونية الأوضاع على المحافظة (1

 

 القضاء المستعجل )العادي(القضاء الموضوعي

  يحكم بأصل الحقلا )الموضوع(يفصل في أصل الحق

 يبحث الأمور بحثا ظاهريا، نظره أولية يقوم على التزام جانب التروي والتريث
 

 :المتنازعين مصالح على المحافظة (2

بين المتنازعين، ويظهر الحق النظام القانوني للمسائل العاجلة يعتبر مكملا للقضاء العادي، فالقضاء العادي يفصل 
 وصاحبه، أما القضاء المستعجل فإنه يقوم بحفظ مصالح هؤلاء المتنازعين.

 :الظاهرة الحقوق احترام (3

 يحافظ النظام القانوني للقضاء المستعجل على الحقوق الظاهرة، وفق الظاهر من الأحوال.
 

 (207)المادة  ونقصها المستعجلة الدعاوى في الحضور مواعيد: خامساا 

 .مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم، وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء 
  يكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة، وفي حال نقص الموعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشترط

 أن يحصل التبليغ للخصم نفسه أو وكيله.
  لغير شخصه، وكان التبليغ صحيحا فلا يعاد التبليغ؛ بل تنظر المحكمة في إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو

 الدعوى وتحكم فيها.

 :المستعجلة الدعاوى في الحضور ميعاد نقص

 ، بشرطين:ى المستعجلة من أربع وعشرين ساعةيجوز نقص ميعاد الحضور في الدعاو 
 أ. أن تكون هناك ضرورة يُقدِّرها القاضي:

 لا تتحمل التأخير، مثل إسعاف الخصوم.مسائل مستعجلة وجود 
 قاضي بذلك:الب. أن يأذن 

أن يُصدر أمرا  بنقص ميعاد  -نظاما  -وذلك متى ما اقتنع القاضي بموجب المبررات التي أمامه فإنه يمكن له 
 ساعة. من أربع وعشرينالحضور 
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 وبناء على ما تقدم فإن للقضاء المستعجل شرطين:

 الاستعجال. (1
 قاضي الاستعجال بأصل الحق.عدم مساس  (2

 في القضاء المستعجل ما يلي: مواعيد الحضور وتقديم المذكراتونلاحظ على 

 
 

 القضاء العادي القضاء المستعجل 

 أطول أقصر مواعيد الإعلان بالحضور

 لابد يكون نهائي واجبة النفاذ معجلا ما يتعلق بنفاذ الأحكام

 يوم 30 يوم 15 ميعاد الاستئناف

 تحوز قوة الشيء المحكوم فيه لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه الأحكام

 صفة في رافع الدعوىال
توجد حالات يثبت فيها أن 
الخصم لا صفة له، ومع ذلك 

 يتم قبول الدعوى منه
 لابد من توفر الصفة

 المصلحة

 كفي أن تكون المصلحة محتملةي
 :(3حسب المادة)في حالتين 

 الاحتياط لدفع ضرر -1
الاستيثاق لحق يخشى  -2

 زوال دليله

لا تكفي أن تكون المصلحة 
 محتملة

 يلزم إيداع مذكرة لا يلزم إيداع مذكرة إذا أنقص ميعاد الحضور

 تأجل في بعض الحالات لا تأجل تأجيل نظر الدعوى
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 المستعجلة للدعاوى الحضور مواعيد تبليغ طرق: سادساا 

 مواعيد الحضور بالطرق المعتادة عن طريق المدعي أو المحضر وتبلغ للخصم.يكون تبليغ  (1
لكن إذا أنقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة فلا بد أن يكون التبليغ لشخص المدعى عليه، أو وكيله في الدعوى  (2

 نفسها.
 

 الوقتية القضائية الحماية: سابعاا 

 المسائل ذات الطبيعة العاجلة بإحدى طريقتين:يتم الحصول على الحماية القضائية الوقتية في 
 . طريق الأوامر القضائية:1

، وذلك على سبيل المثال لا الحصر يكون بخطاب من غير دعوى قضائية أو خصومةوطريق إصدار الأوامر القضائية 
 وهما:

 .الحجز التحفظي 
 .المنع من السفر 

 . الدعاوى المستعجلة:2
عدا المنع من السفر والحجز التحفظي  -تجري في سائر المسائل المستعجلة، وهذه الدعاوى والدعاوى المستعجلة هي التي 

 تجري فيها المرافعة القضائية قبل إصدار الأمر بالإلزام. -

 (205المادة ) العاجلة الطلبات في بالفصل المختصة المحكمة: ثامناا 

قبل المنازعة في الموضوع اختصت به المحكمة المختصة بنظر الموضوع  قدمت طلبا مستقلّا الطلبات العاجلة إذا  -
 اختصاصا مكانيّا أو نوعيّا.

، أو أثنائها، طلب عارض فإن المحكمة التي نظرت الموضوع هي التي نظر مع الدعوى في الموضوعأما إذا  -
  تنظره.
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 :عشرة الحادية الوحدة
 الدفوع
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 الشرعية المرافعات نظام في القضائية الدعوى دفع: أولا 

اه وأزاله بقوة، ويقال: دفع القول: رده بالحجة.الدفع لغة: تعريف   دفع الشيء: نحَّ

)جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى خصمه بقصد تفادي ا: اصطلاح  تعريف الدفع 
هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها، أو موجهة إلى أصل الحق ما يدعيه، سواء كانت بالحكم لخصمه 

 م في استعمال دعواه منكرا إياها(المدعى به أو سلطة الخص
 

 :النظام في الدفع مفهوم

 .)قول يأتي به المدعى عليه لمواجهة دعوى المدعي، وأن الدفع هو وسيلة المدعى عليه في دفع الدعوى( 
  هو: وسيلة جائزة في حق المدعى عليه لمواجهة دعوى خصمه، فإنه يعتبر دعوى في حد ذاته.ورغم أن الدفع 
 النظام لدعوى الدفع ما اشترطه للدعوى الأصلية شترطا 

 

 القبول بعدم الدفع: ثانياا 

  الشروط الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يطال الدعوى من حيث إنكار وجودها لعدم توافرها على شروط سماعها، وهي
 .)موانع رفع الدعوى( الحق في رفع الدعوىو المصلحةو الأهليةو لصفةالخاصة با

 نما يتعلق بشروط سماعها. ولا بموضوعها الدفع بعدم القبول لا يتعلق بإجراءات الدعوى   وا 
  تقديمه في أي  المحكمة من تلقاء نفسها، يجوز به تحكم )العام. بالنظام متعلق القبول بعدم الدفعفي النظام السعودي

 وقت حتى بعد الدفوع الموضوعية(.
 ولكن توجد حالات للدفع بعدم القبول لا يكون فيها متعلقا بالنظام العام.)معلومة إضافية خارج الكتاب(

 يجوز لا بحيث أصدرته، التي للمحكمة بالنسبة حجية له قطعي حكم هو القبول بعدم الدفع بقبول يصدر الذي الحكم 
 الحُكم هذا تقدير صلاحية الاستئناف لجهة ويبقى استئنافه ويتم اختل، الذي الشرط تصحيح بعد إلا أمامها الدعوى تجديد
 (غير صحيح) كلام .أصدرته التي الجهة لنفس تحيله أو الموضوع في للفصل تتصدى أو تلغيه أو تؤيده قد بحيث

 أنه يوجد خلاف على الدفع بعدم القبول هل هو دفع شكلي أم موضوعي الصحيح 
o  اذا اعتبرناه شكلي واستأنف الحكم فإن محكمة الاستئناف تؤيده أو تلغيه ولا تتصدى للموضوع وتعيده الى محكمة

 الدرجة الأولى.
o للموضوع وبذلك تكون تلغيه وتتصدى  أو تؤيده الاستئناف محكمة فإن الحكم اذا اعتبرناه موضوعي واستأنف

 حرمت الخصم من درجة من درجات التقاضي.
 
 
 

50



 

 )إضافة من الدكتور(

 رفض الدعوى عدم قبول الدعوى

 تقبل الدعوى لتوفر شروطها ولكن ترفض طلباتها ماعهاسلا تقبل الدعوى ابتداء  لعدم توفر شروط 

 تحمي الحق المدعى بهتوجد قاعدة قانونية  لا توجد قاعده قانونيه تحمي الحق المدعى به

 المصلحة المنظورة هنا المصلحة في رفع الدعوى
المصلحة المنظورة هنا )المصلحة الموضوعية( المصلحة 

 في طلبات الدعوى

 )هذه خصائص الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي( الدفع خصائص: ثالثاا 

  الشروط المطلوب توافرها لصحة الدعوى.بما أن الدفع دعوى فإنه يستلزم بالتالي أن تتوافر فيه جميع 
 كم أو بعده، قبل الحُ بعدم القبول يجوز إثارة دعوى الدفع. 
 .المقصود من الدفع إبطال دعوى المدعي أو دفع خصومة المدعى عليه 
 أثر لهخارج مجلس القضاء لا أي دفع  ،يثار الدفع في مجلس القضاء. 
  أو من شخص آخر يعود ضرر الدعوى كالوكيلممن يمثل المدعى عليه و ، اتالمدعى عليه بالذيقبل الدفع من ،

 عليه. 
  الدعوى هي إضافة الحق للنفس، أما الدفع فهو نفي صحة إضافة الحق للمدعي، أو نفي صحة توجه الخصومة

 للمدعى عليه.

 )إضافة من الدكتور( الشروط الواجب توفرها ليكون الدعاء صحيحا )الثالوث(

 الشكل النظامي (1

 إجازة اللجوء إلى القضاء (2

 الوقوف على الحق (3
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 السعودي الشرعية المرافعات نظام في الدفوع أنواع: رابعاا 

 :موضوعها جهة من الدفوع أنواع

 ثلاثة أنواع هي:من جهة موضوعها الدفوع 

 دفع الدعوى )الدفع الموضوعي(. (1
 دفع الخصومة )الدفع بعدم قبول الدعوى(. (2
 )الدفع الشكلي(.الدفع الاجرائي  (3

 
 ونتناول هذه الدفوع بالشرح على النحو التالي:

 (الموضوعي الدفع) الدعوى دفع: أولا 

  في موضوعه المدعى عليه للرد على دعوى المدعي هالمراد به: قول يقرر. 
 ذاته، إما بالانكار أو بالوفاء أو بالمخالصة. في به المدعى الحق إلى توجه التي الدفوع تلك 
  يقدم دليل على دفعه، السلبي:مجرد انكار دون دليل( :.)الإيجابييأخذ الدفع وضعا إيجابيا أو سلبيايمكن أن 

 

 :الموضوعية الدفوع قواعد

 يخضع الدفع الموضوعي من حيث ترتيب إبدائه والحكم فيه إلى مجموعة من القواعد، نذكرها فيما يلي:
 عليها الإجراءات.يجوز إبداء الدفع الموضوعي في أية مرحلة تكون  (1
 يستنفذ الحكم الصادر في الدفع الموضوعي سلطة المحكمة بالنسبة لموضوع الدعوى. (2
 نفس المضمون( 3و  2)فقرة يعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي فاصلا في الموضوع. (3

 

 (الدعوى قبول بعدم الدفع: )الخصومة دفع :اثانيا

  لموضوع الدعوى  على الدعوى ليدفع به الخصومة بما يردها عنه دون التعرضالمراد به: قول يأتي به المدعى عليه ردا
 .بتصديق أو تكذيب

  نما يوجه إلى سلطة الخصم في الدفع بعدم القبول لا يوجه إلى أصل الحق المدعى به، ولا إلى إجراءات الدعوى، وا 
لى سلطة القاضي في نظرها.   ممارسة الدعوى وا 

 

 (الشكلي دفعال) الإجرائي الدفع: ثالثاا 

  أو وجوب إعادته المراد به قول يقرره المدعى عليه يطعن به في أحد من إجراءات الدعوى يتوصل به إلى بطلان الإجراء
 .على الوجه الصحيح

 عدم الاختصاص المكاني: بطلان صحيفة الدعوى، مثال. 
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 وقتها جهة من الدفوع أنواع: خامساا 

 تتنوع الدفوع من جهة وقتها لنوعين:

  :لا سقطت.الدفوع المؤقتة )هي وهي الدفوع المحددة بوقت، فيجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وا 
 الدفوع الشكلية(

 :هي وهي التي يجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، غير مقيدة بوقت أو مرحلة فيها. الدفوع المطلقة(
 ظام العام.أو الشكلية المتعلقة بالن الدفوع الموضوعية(

 (75) المادة والدفوع المؤقتة ما حدد لها وقت تقدم فيه وتفوت بمضيه:

 لا القبول، بعدم دفع أو الدعوى، في دفاع أو طلب أي قبل إبداؤها يجب  منها يبد لم فيما الحق سقط وا 
  :النزاع لقيام أخرى محكمة إلى الدعوى بإحالة أو المكاني، الاختصاص بعدم أو الدعوى، صحيفة ببطلان الدفع)أمثلتها 

 بها(. مرتبطة أخرى دعوى لقيام أو أمامها نفسه
 جمعهما في دعوى واحدة أمام السبب، تبرر  أو الموضوع في الدعويين اتحاد مع إلا للارتباط بالإحالة الدفع يتحقق لا

 .قاضٍ واحد والحكم فيها معا

 (76) المادة الدفوع المطلقة:

 دفوع وهي الدعوى، فيها تكون مرحلة أي في تسمع بل بمضيه؛ تفوت وقت لها يحدد لم التي هي: المطلقة الدفوع 
 ذلك. الخصم يطلب لم ولو نفسه، تلقاء من الدعوى قاضي بها يحكم

 :أمثلتها 
o دفع شكلي ولكن متعلق بالنظام العام(.الاختصاص النوعي بعدم الدفع( 
o نظام العام(ولكنه متعلق بال)ليس دفع شكلي ولا موضوعي .الدعوى قبول بعدم الدفع. 
o لسبق الحكم فيها، لانتهاء الميعاد..( .الدعوى سماع بعدم الدفع( 

 

 (78) (77) المادة المختصة المحكمة إلى الدعوى وإحالة الختصاص تنازع في الفصل: سادساا 

 وعندئذ الدعوى، موضوع إلى ضمهما تقرر لم ما الدفوع المؤقتة والدفوع المطلقة على استقلال، في المحكمة تحكم 
 والموضوع. الدفوع من كل في به حكمت ما تبين

  يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة
 .وتُعلم الخصوم بذلك
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 :القانون اصطلاح في الختصاص

  فصل في المنازعات.للمن سلطة أو صلاحية ما لجهة قضائية الاختصاص: هو 
 

  :الختصاص تنازع

أي بقيام دعوى أمام محكمتين، ، دعوى معينة بنظر ويقصد به اختلاف بين قضائيين في شأن اختصاص كل منهما
 إحداهما مختصة والأخرى غير مختصة.

 

 الرتباط لأجل أو الموضوعي أو المحلي الختصاص تدافع في الفصل: سابعاا 

 :هـ على التالي1435التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام  من اللائحة 78/1المادة  نصت

 )إذا رفعت القضية للدائرة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية:
  وفقا ص فيفصل فيه بنظر القضية فتحكم بذلك، وفي حال التنازع في الاختصا رأت الدائرة عدم اختصاصها الولائيإذا

 نظام القضاء. من 27 للمادة
  سواء في -بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة ذات اختصاص نوعي آخر  رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعيإذا

بمضي المدة دون تقديم -فإذا اكتسب الحكم القطعية  فتحكم بعدم الاختصاص -المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى
ذا  فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة -اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف رأت الأخيرة عدم اختصاصها وا 

 .يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما، وبعد اكتسابه القطعية فتحكم بذلك
  مماثله لها في و من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة نفسها، وأنها دم اختصاصها بنظر القضيةرأت الدائرة عإذا

عادت إليها ثانيا ولم تقتنع ، فإن أولا أن يبعث بكتاب إلى الدائرة المختصةفعلى من أحيلت إليه  الاختصاص النوعي
 وما تقرره يكون ملزما. في ذلك، رفعته وجوبا إلى محكمة الاستئناف للفصل، وحكمت بعدم اختصاصها

 فيفصل فيه رئيس المحكمة في المحكمة العلياأو  لتدافع في الاختصاص بين دائرتين في محكمة الاستئنافإذا حصل ا- 
 وما يقرره يكون ملزما. -بحسب الأحوال

  تقرره يكون ملزما(.، وما فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه، التدافع بين المحكمة وكتابة العدلإذا كان 

 قواعد الاختصاص المحلي

 جغرافيا. توزيعا الشرعي القضاء جهة محاكم على الدعاوى توزيع قواعد هي 
 على مخالفتها. الاتفاق ويجوز العام، بالنظام تتعلق لا المحلي الاختصاص قواعد 
  بعد المرافعة فلا يحق للمتخاصمينقبل البدء في المرافعة في الدعوى، أما يجب ابداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي 

 الدفع به.
 .وضعت للتيسيير على المتقاضيين 
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 عشرة: الثانية الوحدة

 الخصومة عوارض
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 وأهميتها الخصومة عوارض مفهوم: أولا 

  فيها حتى يزول قد تتعرض الخصومة المدنية لمجموعة من العوارض أو الطوارئ التي يكون من نتيجتها توقف السير
 هذا الطارئ فتعود للاستمرار في السير مرة ثانية، وقد لا تعود لهذا السير فينفتح المجال لإعمال جزاءات إجرائية أخرى.

 بعض الفقهاء أطلق لفظ العوارض على كل من يعترض سير الخصومة، وقسمها إلى 
o تؤدي إلى زوال الخصومة :وارض عامةع 
o تؤدي إلى وقف الخصومة مؤقتا :عوارض خاصة 
o تؤدي إلى زوال الخصومة نهائيّا دون الفصل في الموضوع. :عوارض خاصة 

 
 الطلبات : ويحصر عوارض الخصومة فيما يسمى الخصومات العارضة، وهي )لعوارض الخصومة المفهوم الضيق

 (.العارضة والتدخل
 التأثير على الخصومة أيّا كانت طبيعتها أو مصدرها أو الغرض : ويشمل كافة الوقائع التي من شأنها المفهوم الواسع

 منها، و يندرج تحته ما يأتي:
 الدفوع بكافة أنواعها. .1
 عوارض متعلقة بالإثبات. .2
 عوارض موسعة لنطاق الخصومة )الطلبات العارضة والتدخل(. .3
 عوارض مؤثرة في سير الخصومة )الوقف، والانقطاع(. .4
 الخصومة وتركها(. عوارض منهية للخصومات )سقوط .5
 عوارض متعلقة بالقاضي )الرد، والمخاصمة(. .6

 
 وقفهاالعوامل والأحداث التي تحيد بالخصومة عن سيرها الطبيعي نحو الفصل فيها، فتؤدي إما إلى  :المفهوم الوسط 

 بغير حكم فيها. انقطاعهاأو 

 

)مطلوب وبالتالي نجد أن هناك عوارض عامة تؤدي إلى زوال الخصومة بأكملها دون صدور حكم في الموضوع هي: 
 خمسة منها(

 . بطلان صحيفة الدعوى:1
صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي يبنى عليه الإعلان وصدور الحكم، فإن بطلان هذه الصحيفة يؤدي إلى  

)في حالة كان هذا الدفع الشكلي متعلق بالنظام العام يؤدي الى زوال دعوى إذا كان قد صدر.زوال الحكم الصادر في هذه ال
 الحكم، ولكن كدفع شكلي لايؤدي الى زوال الحكم(
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 . التنازل عن الحق الموضوعي بعد رفع الدعوى:2
الدعوى وتزول  إذا قام المدعي بالتنازل عن الحق بعد رفع الدعوى لأي سبب كان، فإن مؤدى ذلك أن تنقضي

 الخصومة دون صدور حكم في الموضوع.
 

 . اتحاد الذمة: 3
إذا توفي المدعي وورثة المدعى عليه في الحق الذي كانت الدعوى قد رُفعت لحمايته، في مثل هذه الحالة تنقضي 

 الخصومة ويحكم بانقضاء الدعوى.
 

 شخصية قبل صدور الحكم:الفاة الخصم في الدعوى المتعلقة ب. و 4
ثال ذلك دعوى الطلاق المرفوعة من الزوجة ضد زوجها فإذا توفيت الزوجة قبل صدور الحكم فإن الخصومة م

 تنقضي لزوال الخصم.
 

 . الحكم بعدم قبول الدعوى:5
 مثل هذا الحكم يترتب عليه زوال الخصومة لتخلف شرط من شروط قبول الدعوى.

 
 عن الخصم: . زوال الحق الموضوعي المتنازع عليه لسبب أجنبي6

 ويترتب على ذلك زوال الدعوى وانقضاء الخصومة.
 
 )لا تزول الخصومة بل تحال للمحكمة المختصة( . الحكم بعدم الاختصاص والإحالة:7

وذلك في حال تم رفع دعوى إلى محكمة غير مختصة، فإن المحكمة تحكم بعدم اختصاصها وعليها أن تُحيلها إلى 
 لاختصاص الواردة في النظام.المحكمة المختصة وفق قواعد ا

 
 . إذا تصالح الخصوم:8

وتزول الخصومة في هذه الحالة لعدم الحاجة إليها في الأحوال التي يتصالح فيها الخصوم، ويتم إثبات ذلك في 
 محضر الجلسة.

 :العوارض تعريف

 .ما اعترض في الأفق فسدَّه :العارض
 لعدة معانٍ  العارض يستعمل
 المقابلة 
  الظهور 
 المنع 
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 )حسب كلام الدكتور ليس له علاقة بإجراءات التقاضي( الإسلامي الفقه في الخصومة عوارض مفهوم: ثانياا

، وحين تكلم الفقهاء عن هذا الموضوع اقتصروا على م يكن معروفا لدى الفقه الإسلاميما يعرف بوقف الخصومة ل
 لدى الفقهاء تعريف لهذا اللفظ، ويرجع ذلك لسببين.السبب أنه لا يوجد قاعدة أو ضابط معين، و إشارات تكون تحت 

أن التنظيم الإجرائي الذي سنّته التنظيمات الوضعية في سير الخصومة لم يكن موجودا بهذا التعقيد، ولذلك السبب الأول: 
 لم يعرفوا أمثال وقف الخصومة ونحو ذلك، وبالتالي لم يبحثوا في هذه الإجراءات لأنهم لم يعرفوها.

أن حالات الانقضاء الإجرائي المعروفة بالتنظيمات الحديثة كجزاءات ليست مجدية في الفقه الإسلامي،  الثاني: السبب
الذي لا يتبع في رفع الدعوى ولا السير فيها أُسلوبا طويلا في كثرة إجراءاته؛ ولكنها مجدية في هذه التنظيمات الحديثة التي 

ن كانت قواعد الشر   .من تنظيم هذا العارض بهذا الوضعيعة وأحكامها لا تمنع تتبع هذا الأسلوب، وا 

 

 هـ1435لعام  السعوديالمرافعات الشرعية  نظام في الخصومة وقف مفهوم: الثاا ث

 وقسم النظام العوارض إلى قسمين: 

 .الوقف و الانقطاع( العوارض الإجرائية(= 
  .الوفاة، التنازل عن الحق(العوارض الموضوعية(= 

 

  وانقطاعها الخصومة وقف: رابعاا 

 : الخصومة بوقف المراد

هو تأجيل السير في الدعوى إلى أمدٍ من المحكمة )قاضي الدعوى( من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم 
 لسبب يقتضي ذلك.

 أقسام وقف الخصوم من جهة اتفاق الخصوم عليه أو أمر المحكمة به:

 ينقسم من هذه الجهة لقسمين هما:

 (86) المادة الاتفاقي:. الوقف 1

 قرار المحكمة لهمالمراد به: وقف سير الخصومة إلى أمدٍ با  .تفاق الخصوم، وا 
 شروطه:
o اتفاق الخصوم 
o  شهور 6ألا تزيد المدة عن 
o إقرار المحكمة بهذا الاتفاق 
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 حدده القانون لمباشرة الإجراء حتمي لا يؤثر الوقف الاتفاقي على أي موعد. 
  تعجيل الخصومة قبل انتهاء المدة المتفق عليها، له ذلك ولكن بشرط موافقة الخصم الآخر.إذا طلب أحد الخصوم 
  يعتبر المدعي تاركا دعواه. المتفق عليها أيام من نهاية المدة 10اذا لم يتم تعجيل الدعوي خلال 

 (87) المادة :)الوقف التعليقي( . الوقف القضائي2

  قرار من المحكمة )قاضي الدعوى( من تلقاء نفسهاالمراد به: وقف سير الخصومة بناء على. 

}إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم،  (87) المادة 
 فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى{. 

  وهو عند تعلق الفصل في مسألة بالفصل في مسألة أخرى.وضع النص مبدأ عام للوقف القضائي 

 الصحيح أنها أمثلة من عمل الفقهاء() :للدعوى القضائي الوقف أسباب 

 .هذا هو المبدأ والباقي أمثلة(أن يتوقف الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى( 
  التزوير بدعوى فرعية، فتوقف الدعوى إذا طعن الخصم في ورقةٍ مقدمةٍ للإثبات، وذلك لأغراض التحقق في

 الأصلية حتى انتهاء الدعوى الفرعية.
 .إذا تعلقت الدعوى بشخص يجب إدخاله فيها 
 .ِإذا لم يستجب المدعي لإجراء معين يتطلبه السير في الدعوى ولا يتم إلا من قِبله 
  اليمين في الدعوى حضوره حتى يحلفأحد أطراف الدعوى لانتظار. 

 

 :الخصومة وقف على المترتبة الآثار 

، وتظل الإجراءات المتخذة، وبمجرد انتهاء حالة الوقف بزوال سببه يعاد السير هاتبقى الخصومة قائمة رغم توقف (1
 في الخصومة من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتداد بكل الإجراءات السابقة لحالة الوقف.

  ذلك:، ويترتب على تبقى الخصومة راكدة رغم قيامها (2
، ولو كان القصد منه تعجيل الخصومة، وذلك باستثناء بعض كل إجراء يتخذ خلال فترة الوقف يعتبر باطلا

 الإجراءات التحفظية، إذا اقتضت ذلك.
  توقف المواعيد الإجرائية؛ حيث لا بد من سريان الميعاد أثناء فترة الوقف إذا لم يبدأ بعد، أما إذا كان الميعاد قد

 )غير صحيح لأنه يناقض نفسه(الوقف ولم ينتهِ فإنه يقف سريانه ويستأنف بعد انتهاء الوقف. بدء قبل حالة
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 :الخصومة خامساا: انقطاع

 هو عدم السير فيها بحكم القانون بسبب عارض يطرأ في حالة مركز أحد الخصوم أو من يمثله  :انقطاع الخصومة
 .قانونا

 والسبب العارض: 
o  فقدان أهليتهأحد الخصوم أو  وفاةقد يتصل بأحد الخصوم، ويمس بمركزه القانوني كحالة. 
o  قد يتصل بالشخص الذي ينوب عنه في الخصومة كحالة فقدان صفته كنائب عن صاحب الحق في الدعوى

 .لأي سبب كان
  تقديرية( ولكنه غير متعلق انقطاع الخصومة يوقف سير الدعوى بقوة القانون)بقوة القانون=القاضي ليس له سلطه

الدفع ببطلان الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع لا يجوز التمسك به إلا  90/3)لأنه حسب المادة بالنظام العام.
 لخلف من قام به سبب الانقطاع، إذن هو بطلان نسبي(

 

 (88) المادة :الخصومة انقطاع أسباب

موضوعها فإنها تنقطع إذا حدث لها سبب من أسباب الانقطاع، أسباب الانقطاع إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في 
 على سبيل الحصر، وهي: هنا في سير الدعوى

 . وفاة أحد الخصوم (1
يوم  15)باستثناء اذا كان النائب محامي، يمهل الخصم  عمن كان يباشر الخصومة عنه. زوال صفة النيابة (2

 لتعيين محامي آخر(
 .الذي يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم المحكمة فقد الأهلية (3

 (90) المادة :الخصومة انقطاع على المترتبة الآثار

 وقف جميع المواعيد. (1
 بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. (2

 العلة من انقطاع الخصومة
 .شرع انقطاع الخصومة لاحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم 
 يقضي بأن أي إجراء من إجراءات الخصومة لا بد أن يتم في مواجهة الخصم المتخذ  :بين الخصوم مبدأ المواجهة

 .ضده هذا الإجراء، لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه
 .ن توفر سبب انقطاعها  إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فيها فلا تنقطع الخصومة وا 
  إلى من يخلف من قام به سبب  ليف يبلغ حسب الأصولبتكيستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم

 الانقطاع.
 .ل فُ من قام به سبب الانقطاع  يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خ 

60



 

 سادسا: ترك الخصومة

  بأصل الحق ترك الخصومة بأن يقوم المدعي بالتنازل عن مجموعة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة، مع احتفاظه
 .الموضوعي وحقه في الدعوى القضائية

 .يعتبر ترك الخصومة أحد مظاهر مبدأ سيادة الخصوم في الخصومة المدنية 

 (92) المادة طرق إجراءات ترك الخصومة:

 تبليغ يوجه إلى الخصم. .1
 تقرير يودع لدى الكاتب المختص في المحكمة. .2
 بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه. .3
ثباته في ضبطها. ) إبداء الطلب .4 ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا شفهيا في الجلسة وا 

 (بقبوله
 

 :الخصومة ترك شرط

  أهلية التقاضييجب أن يكون من شخص تتوافر له. 
  ذا صدر الترك من  .في ذلك تفويضا خاصاوجب أن يكون مفوضا  وكيلوا 

 الفرق بين ترك الخصومة والنزول عن الحق:

 النزول عن الحق الخصومة ترك

 يمكن حدوثه قبل أو بعد نشأة الخصومة لايكون إلا بعد نشأة الخصومة

 ممكن في مجلس القضاء أو خارجه لا يكون إلا في مجلس القضاء

 يسقط معه الحق في الدعوى الحق في رفع الدعوى مجددا لا يسقط به
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 :عشرة الثالثة الوحدة

 الجلسات إجراءات
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 ونظامها الجلسات إجراءات: أولا 

 :بالجلسة المقصود

 الفترة الزمنية التي تجلسها هيئة المحكمة في المكان الذي يخصص لذلك لنظر القضايا :الجلسة. 
 (66) المادة .بأن يسأل المدعي عن هذه الدعوى حتى تتحرر لديه وتكون مقبولة قضائيا القاضي يلزم 
  جابة سؤال القاضي، يإذا امتنع المدعي عن  صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرهاتحرير الدعوى وا 
  إذا حدد المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص

 .بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية
 

 )جدول القضايا( :الدعاوى قائمة

 تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة ، حسب الساعة القضايا مرتبا  جدول : الدعاوى قائمة
 (62) المادة .المحكمة

 

 (61) المادة

 .يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظاما من القضاة 
 .رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب فيكلفإن لم يتوافر العدد اللازم  
 .ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاة من يكمل النصابإن تعذر  
 .النصاب في حالة كانت المحكمة مكونة من أكثر من قاضٍ لرئيس المحكمة أن يكمل  
أما إذا كانت المحكمة مكونة من قاضٍ فرد فالرئيس المحكمة أن يتولى نظر الدعوى في حالة غياب القاضي، أو  

 .يكلف أحد قضاة المحكمة بذلك

 :وسريتها الجلسات علنية

 أن تنظر الدعوى في جلسة علانية يحضرها عامة الناس والخصوم والشهود. الجلسات: علنية 
 وتكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة 
 (64) المادة في حالات:الجلسة سرية  يمكن أن تكون 

o والأمن العام. النظام على محافظة 
o مراعاة للآداب العامة. 
o حرمة الأسرة.مراعاة ل 
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 :لضوابط التي تنظم الجلسةا

 .تكون مدة الجلسة ثلاثين دقيقة، ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة 
   قائمة الدعاوى، تشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملا، ووقت الجلسة ومدتها، وللدائرة عدم ذكر الاسم كاملا

 ذا اقتضت المصلحة ذلك.إ
 .تكون المناداة بأي وسيلة يتحقق بها إعلام الخصوم بانعقاد الجلسة 
 .على من يحضر في قاعة المحكمة احترام هيئة المحكمة 

 

 :بالجلسة تراعى عامة مبادئ

 الخصوم علانية: الأول

على طلب أحد الخصوم إجراءها ء لأصل أن تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناا
 للمحافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة. يةسر 

 والمناقشة الدفاع حرية: الثاني

 يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى. 
  

 

 (65) المادة وكتابتها المرافعة شفوية: ثانياا 

 على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل الأصل في المرافعة أن تكون شفوية ،
 ،على أن يحفظ الأصل في ملف القضية.صورها بين الخصوم

 

 :الجلسة محضر

 في الجلسة وما  ويثبت في المحضر جميع ما دار، لكل جلسة من جلسات المحاكم محضر يحرره كاتب الجلسة
 .حدث من وقائع

  يعتبر محضر الجلسة ورقة رسمية له حجية الأوراق الرسمية في الإثبات، ولا يجوز دحض ما جاء فيه إلا بالادعاء
 .بالتزوير
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 )الصحيح: موقف المدعى في الجواب على الدعوى( :الدعوى على الجواب عن النكول

 يكون الجواب على الدعوى بأربعة أوجه وهي:و 

 .الجواب على الدعوى بإقرار أو إنكار من دون أي دفع آخر 
 .الجواب على الدعوى بإقرار مع الدفع بالإبراء ونحوه، مما يسقط الدعوى عند ثبوته، ويسمى: الدفع الموضوعي 
 .الجواب على الدعوى بدفع الخصومة 
 .(67) المادة النكول عن الجواب على الدعوى 

 :أنواعه وبيان النكول تعريف

 المراد به: الامتناع عن الجواب على الدعوى صراحة أو حكما، وهو نوعان:
 )وهو أن يصرح المدعى عليه بالامتناع عن الجواب على الدعوى.النكول الصريح )الحقيقي : 
 لى إعراضه عن : والمراد به أن يصدر من المدعى عليه لفظ أو موقف يدل ع)الضمني( النكول الحكمي

 أو يجيب بجواب غير ملاق للدعوى أو غير مطابق لها.، الجواب على الدعوى
 

 (67/1) المادة الشكل الذي تنذر به المحكمة المدعى عليه للإجابة على الدعوى

تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلا، وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون 
لا عدته الدائرة ناكلاكل ذلك في ضبط القضية، فإن   .أجاب وا 

  لقاضي إمهاله متى رأى لأما إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح، وطلب الجواب من الطرف الآخر، فاستمهل لأجله
 ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
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 (73) المادة وإدارتها الجلسات نظام: ثالثاا 

  الجلسة وضبطها منوطان برئيسهاإدارة. 
o من قاعة الجلسة من يخل بنظامها له أن يخرج. 
o  بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون  –على الفور –إذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر

 أمرها نهائيا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك.
 ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق ثناء انعقاد الجلسةكتابة محضر عن كل جريمة تقع أعلى رئيس الجلسة أن يأمر ب ،

 والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله أن يأمر بالقبض على وقعت من منه الجريمة.
 دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل  ،تنتظر المحكمة التي أصدرت الحكم

 الدعوى.

 

 (74) المادة :بالدعوى المتصلة الأسئلة توجيه

الخصوم على للخصوم والشهود، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة و  توجيه الأسئلةي يتولى رئيس الجلسة هو الذ
 أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى.

 

 (68) المادة :الصحيح الدفع عن للجواب الخصم إمهال

  بدفع صحيح، وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى )إذا دفع أحد الطرفين
 ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله القاضي(.

 

 (69) المادة :المرافعة باب قفل

 النهائية وكل طرف يبدي طلباته الختامية التي تعبر عن رغباته .يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم .
 )عندما تكون الدعوى مهيئة للحكم(.

  عادة قيد  -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -للمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر فتح باب المرافعة وا 
 .الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة
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 :المرافعة باب قفل أحوال

 يعد باب المرافعة مقفولا في حالات معينة وهي:

 إذا صرح القاضي بقفل باب المرافعة. .1
إذا رفع القاضي الجلسة للحكم فيها في جلسة مقبلة حددها دون أن يصرح لأحد من الخصوم بسماع ما لديه من  .2

 دفوع وبينات، فإن صرح بذلك اعتبر باب المرافعة ما زال مفتوحا.
 أصدر القاضي الحكم في القضية فورا بعد انتهاء المرافعة.إذا  .3

 

 :قفله بعد المرافعة باب فتح

  إذا أعيد فتح باب المرافعة من قبل قاضي الموضوع من تلقاء نفسه بسبب يستدعي ذلك بناء على طلب الخصوم
 )مأخوذه من نص المادة كمبدأ(لأسباب مقبولة.

 الأسباب المقبولةما يلي اجتهادات للفقهاء كأمثلة على 
  العليا محكمةالإذا أعيد النظر في القضية بناء على توجيه أو أمر من. 
  إذا وجد قبل النطق في القضية وبعد قفل باب المرافعة ما يستدعي سماع ما يقدمه الخصمان أو أحدهما، أو

 أحدهما في ذلك.استجلاء نقطة غامضة، فيمكن للقاضي فتح باب المرافعة لسماع ما لدى الخصمين أو 
  إذا عجز الخصم عن البينة لعذر فقفل باب المرافعة، ثم أحضرها بعد الحكم أو قبله، فيمكن للمحكمة سماعها

صدار الحكم المناسب بموجبها.  م وليس بعده(ك)خطأ والصحيح قبل الحوا 

 ها.وفي كل الأحوال على المحكمة أن تبين الأسباب التي دفعتها لفتح باب المرافعة بعد قفل

 :الخصوم اتفاق تدوين

  على المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر
 .المحاكمة

 وتنتهي به الخصومة ،وعلى المحكمة إصدار صك بذلك. 
 .دور المحكمة هنا هو التوثيق 

 

 :المرافعة تدوين

القاضي أن يدون وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح يجب على كاتب الضبط تحت إشراف 
كل مرافعة، وساعة اختتامها، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين ، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت 

 اسماؤهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.
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 :ضيةالق ضبط بيانات

 وهي من الأهمية ويدون فيها:

 .كتابة رقم القضية وقيد أوراقها، ويأخذ ترقيم القضية رقما متسلسلا من بداية العام 
 .ذكر اسم القاضي الذي ينظر الدعوى وكذا اسم المحكمة 
 .تاريخ الجلسات 
 .حضور المدعي والمدعى عليه 
 .جابة المدعى عليه  دعوى المدعي وا 
 .بينات الشهود وغيرهم 
 .أسباب الحكم 
 .تاريخ الحكم 
 .توقيع القاضي 
 .توقيع المترافعين والشهود 
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 :عشرة الرابعة الوحدة

 الإجرائية القواعد مخالفة آثار
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  الإجرائية القواعد مخالفة آثار :أولا 

هو وصف يلحق عملا معينا لمخالفته للنظام مخالفة تؤدي  الشرعية مخالفة القواعد الإجرائية في نظام المرافعات
 .لو لم يكن معيبا و إلى عدم إنتاج الآثار القانونية التي يرتبها على هذا العمل،

 

 الدعوى صحيفةمخالفة القواعد الإجرائية بشأن : ثانياا 

 )لا دعوى بغير مصلحة( 
 شرط أساسي من شروط صحة الدعوى، وهي من قواعد النظام العام، وبالتالي لا يجوز مخالفتها أو  )المصلحة

 الاتفاق على مخالفتها(
 )لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة( 
 الدعوى. عدم توفر شرط الصفة والمصلحة يعتبر مانعا من قبول 

 .قرر شرعا، ينسبه المخبر إلى نفسه على خصم، لدى قاضٍ مختص: هي إخبار مقبول بحق موالدعوى

 . )وسيلة لطرح الادعاء عند القضاء(قول يحدد به الطالب مبتغاه في الدعوى، مدعيا أم مدعى عليه، أم متدخلا الطلب:

 

 الطلبات أقسام: ثالثاا 

 التاسعة()سبق شرحها بالوحدة : . أقسام الطلبات من جهة كونها أصلية أو عارضة1

 وتنقسم من هذه الجهة إلى قسمين، هما:
 :وهو الذي يبدأ به المدعي دعواه. الطلب الأصلي 
 :بهاوهو الذي يتقدم به المدعي أو المدعى عليه، أو أدخل أثناء نظر الدعوى، وله ارتباط  الطلب العارض. 

 )سبق شرحها بالوحدة التاسعة( . أقسام الطلبات من جهة موضوعها:2

 من هذه الجهة لثلاثة أقسام وهي:وتنقسم 
 وهو طلب إنشاء حق، أو تعديله، أو إلغاءه، أو إعادته من خصمه. الطلب الموضوعي : 
 وهو الطلب الطارئ الذي عالج أمرا بصفة مؤقتة حتى الحكم في أصل النزاع، مثل النفقة الطلب المؤقت :

 الشرعية.المؤقتة، ومنه القضاء المستعجل الوارد في نظام المرافعات 
 وهو ما يتعلق بسير الدعوى، كإبلاغ الخصوم بموعد الجلسة وطلب تأجيلها، ونحو ذلك.الطلب الإجرائي : 

)يكون الإجراء باطلا  :هـ على التالي1435من نظام المرافعات الشرعية لعام  (5في المادة ) ونص المنظم السعودي
به الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان برغم النص عليه إذا ثبت إذا نصَّ النظام على بطلانه، أو شاب ه عيب تخلَّف بسب

 تحقق الغاية من الإجراء(.
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 ونطاق تطبيق هذا النص يتناوله أمران:

 ، وهو الذي يرتب عليه النظام أثرا في إنشاء الخصومة أو سيرها أو تعديلها أو انقضائها.العمل الإجرائيأولهما: 

، وهي التي تصيب العناصر الشكلية وصدها، والأصل أن العمل الإجرائي قد استوفى عناصره العيوب الشكليةثانيهما: 
 )خطأ، الصحيح للبطلان صورتين( :بمرحلتينالشكلية، وعلى مدعي العكس إثبات ادعائه، ويمر البطلان 

 قيام سبب البطلان. 
 .تقرير القضاء به 

 (البطلان) المخالفة سبب قيام

، يتعين على القاضي الحكم به، بحسبان أن المنظم هو الذي قدر أهمية على البطلان إذا نصَّ النظام صراحة
الإجراء مع افتراضه كأثر للمخالفة، ومن أمثلة ذلك في النظام عدم جواز مباشرة المحضرين أو الكتبة أو غيرهم من أعوان 

لا كان العمل القضاة لعمل يدخل في حدود وظائفهم، في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أ و أقاربهم أو أصهارهم، وا 
 باطلا.

 تقرير القضاء به:

، فإن هذا لا يمنع من الحكم به؛ شريطة أن يثبت المتمسك به أن الغاية إذا لم ينص النظام صراحة على البطلان
تخلَّف بسببه  من الشكل، الذي خولف لم تتحقق، وبمعنى آخر وارد بصريح النص أنه: يكون الإجراء باطلا إذا شابه عيب  

 .الغرضُ من الإجراء، ثم تحكم المحكمة به إذا تبيَّن لها أن الإجراء مشوب بعيب تخلف بسببه الغرض منه

 

 :الإجرائي الجانب إهمال

 إهمال الجانب الإجرائي، والنظر فقط في موضوع الدعوى، يُعتبر إهدارا للقيمة النظامية والشرعية. 
  المرافعات الشرعية تعتبر مخالفة للقواعد الإجرائيةمخالفة شروط الدعوى في نظام. 

 )صورتين( ويعتبر مخالفة للقواعد الإجرائية في عريضة الدعوى في حال:

 .البطلان الناشئ عن النقص في بيانات الصحيفة 
 .البطلان الناشئ عن عيب في التبليغ 
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 الأجرائية المتعلقة بالختصاص  مخالفاتال: رابعاا

 الاصطلاح:الاختصاص في 

 هو مقدار ما لجهة قضائية من سلطة النظر في الخصومات. 
 وعدم الاختصاص هو فقدان ولاية هذه الجهة أو المحكمة إزاء نزاع معين. 
 الاختصاص الولائي يقصد به توزيع ولاية القضاء بين جهات متعددة. 

 

 المحلي الختصاص بمخالفة الدفع: خامسا

  يدعي به الخصم على خصمه .المكاني للمحاكممخالفة نطاق الاختصاص بالدفع. 
 .هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام 
 تيسير التقاضي على الأفرادالهدف من الاختصاص المكاني ل. 

 الخصم الذي يحق له الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

 .يتمسك به المدعى عليه، ولا يتمسك به المدعي 
  لانه يعتبر بمكانة المدعي.لا يجوز للمتدخل الاختصامي التمسك به 
 لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها( لا يملك القاضي حق إثارته(. 

 

 الختصاص النوعي بمخالفة الدفع: سادسا 

 توزيع الدعاوى على المحاكم حسب نوع القضية.الاختصاص النوعي : 
 يصح إبداؤه في أي حال تكون عليها الدعوى. 
  يتعلق بالنظام العام. 
 يتصدَّى لهذا الدفع من تلقاء نفسه القاضي. 

 :الإجرائية والدفوع المخالفات أمثلة

 بطلان صحيفة الدعوى 
 قضائي، لتخلف إجراء من إجراءاته بطلان موعد أو إعلان. 
 الطعن في شهادة شاهد؛ لأنها سُمعت في غير حضور المدعى عليه. 
 عدم الاختصاص المحلي. 
  ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بهاإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام 
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 الختصاص بعدم الإجرائي الدفع: سابعاا 

 هو أثر لمخالفة القواعد الإجرائية الدفع الإجرائي

ما يقدمه المدعى عليه من طلب يطعن به في إجراء من إجراءات الدعوى، يتوصل  :وفي مفهوم نظام المرافعات الشرعية
 .وجوب إعادته على الوجه الصحيح، أو الإجراءبطلان به إلى 

لا سقط الحق فيما لم يبد منها ايجب إبداؤه (1  .قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وا 
 بطلان صحيفة الدعوى 
 قضائي، لتخلف إجراء من إجراءاته بطلان موعد أو إعلان. 
 الطعن في شهادة شاهد؛ لأنها سُمعت في غير حضور المدعى عليه. 
  الاختصاص المحليعدم. 
 إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها 

 

 تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى (2
 النوعي عدم الاختصاص. 
  المصلحةالدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية، أو. 
 الدفع بعدم سماع الدعوى. 

 
 .تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى (3
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 (94)المادة مخالفة القواعد الإجرائية المتعلقة بالمحكمة : ثامناا 

 الأحوال التالية:يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم في 

 .إذا كان زوجا لأحد الخصوم، أو كان قريبا أو صهرا له، إلى الدرجة الرابعة مع زوجته 
 .إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته 
 أحد  إذا كان وكيلا لأحد الخصوم، أو وصيّا، أو قيما عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجا لوصي

 الخصوم، أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
  إذا كانت له مصلحة في الدعوى القائمة، أو لزوجته، أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن

 يكون هو وكيلا عنه، أو وصيّا قيما عليه.
  ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، إذا كان قد افتى أو

أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات 
 التحقيق فيها.

 

 هـ بالنظام العام1435السعودي لعام  المرافعات نظام في البطلانمدى تعلق : تاسعاا 

  المحكمة كبطلان تشكيل ،النظام العامب متعلقا بالنظام العام إذا مس إجراءات تتعلقالبطلان في نظام المرافعات قد يكون. 
  تهدف إلى حماية حقوق خاصة  لا تتعلق بالنظام العام؛ لأن الخصومة المدنيةغالبية حالات البطلان في نظام المرافعات

 .للخصوم
  منع نظام المرافعات الشرعية أعوان القضاة من الكتبة والمحضرين وغيرهم من مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في

لا كان هذا العمل باطلا النظام ب تعلق)م .الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وا 
 (العام

 

إن إثارة مخالفة القواعد الإجرائية يترتب عليه جزاء، وهو البطلان، إذا لم يمكن تصحيحه، أما إذا  خلاصة القول:
 أمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه، كما أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا تحققت الغاية من وراء الإجراء.
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 :عشرة الخامسة الوحدة

 فيه والطعن وأنواعه القضائي الحكم
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  مكوناته مراحله، تعريفه، القضائي الحكم: أولا 

 :القضائي الحكم تعريف

 .الحكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية

قانونا في نهايتها، أو أثناء سريانها، هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة، وفقا للقواعد المقررة  :الحكم 
 سواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية.و

 .ويطلق في اللغة على معانٍ، منها: القضاء، الحكم في الأصل، ويراد به المنع يُطلق الحكم في اللغة:

فالحكم هو النص الذي ، ع بين متخاصمين على جهة الإلزامهو ما صدر من القاضي فصلا لنزا وفي الاصطلاح:
ه الإمام، أو حكَّمه الخصمان  فصلا في قضية محل نزاع بين متخاصمين. )التحكيم(يُصدره قاضٍ، سواء من ولاَّ

 

 :الأحكام إصدار

  متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فورا، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها، مع إفهام(
 (159المادة ) المرافعة وموعد النطق بالحكم(.الخصوم بقفل باب 

  ذا حدَّدت الدائرة موعدا للنطق بالحكم، ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها، فلها ذلك مع تبليغ الخصوم وا 
 .ات التبليغبه حسب إجراء

 :القضائي الحكم مراحل

 يمر الحكم القضائي بمراحل ثلاث:

 )تكون سرية(.-حال تعددهم-الرأي بين القضاة ، التشاور وتبادل لمداولةا (1
 ، النطق به شفاهة في جلسة علنية.إصدار الحكم (2
 على هيئة مسودة مُوقَّعة من القضاة. ،تحرير الحكم (3

 
 وقد جرى العرف القضائي على أن تكتب هذه المسودة بخط يد القاضي

الجلسة وكاتبها  ينسخ الحكم مرة ثانية بعد النطق به على الحاسب الآلي، بحيث تصبح النسخة بعد توقيع رئيس ثم
 .معليها أصلا للحك
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 :القضائي الحكم أصل مكونات

 يتكون أصل الحكم القضائي من:

  :الذين شاركوا في وتحتوي على عدة بيانات منها: اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وأسماء القضاة ديباجة
 إصداره، وتاريخ إصداره، وأسماء الخصوم وصفاتهم.

 :ويلخص فيها القاضي أسباب النزاع بين الخصوم، ثم يثبت دفاع كل خصم وأدلته ومطالبه. الوقائع 
 وهي ترد غالبا بعد كلمة )المحكمة(، ويستعرض فيها القاضي نصوص القانون التي تطبق الأسباب أو الحيثيات ،

 قعة محل النزاع، ثم يتناول على ضوئها أدلة كل خصم ويزنها بميزان المشروعية.على الوا
 ائي الذي تقضي به في أصل النزاع.، وفيه تفُصح المحكمة عن حكمها النهمنطوق الحكم 

 )الصحيح: الديباجة، الحيثيات، منطوق الحكم(

ذا نُظرت القضية من ثلاثة قضاة، وتشعبت الآراء لأكثر من رأي، ووا فق القاضي المكلف أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية وا 
ذا استقل المكلف برأي آخر فيكلف غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم وفق نص المادة ) ( من 162/4في الحكم، وا 

 اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات.
 

 تأجيله أو وتعجيله القضائي الحكم شروط: ثانياا 

 :القضائي الحكم شروط

 لصحة الحكم القضائي ونفاذه في موضوع القضية الشروط التالية:يشترط 

 . ألا يسبقه حكم في القضية أو الواقعة:1

 . ألا يكون القاضي ممنوع ا عن الحكم:2

 . أن يكون الحكم القضائي صادر ا من جهة مختصة:3

 أو محليّا أو نوعيّا. فلا يصدر الحكم إلا من المحكمة المختصة بنظر النزاع، اختصاصا دوليّا أو ولائيّا

 . أن يصدر الحكم في دعوى وخصومة صحيحة:4

وذلك يلزم بأن يسبق مرحلة الحكم مرحلة تقديم صحيفة الدعوى في خصومة صحيحة، ويتم سماع أطرافها وأدلتهم 
 وأسانيدهم.

 . أن يكون الحكم مسبب ا:5

 وموضوعية. لا بد أن يكون الحكم الصادر من المحكمة قائما على أسباب قانونية
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 . أن يصدر الحكم علنا في مواجهة الخصوم:6

 يعد مبدأ علانية النطق بالحكم من المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي

 . أن يكون الحكم بصيغة  مشتملة على الإلزام والجزم والوضوح:7

ت والمستندات والدفوع التي حكم المحكمة هو القرار الذي يحسم المنازعة المعروضة أمامه بعد التحقق من الادعاءا
 يبديها الخصوم، وبالتالي لا بد أن تكون صيغة الحكم مشتملة على صيغة الأمر والإلزام والحسم.

 )خطأ( لأن وصف النهائية يلحق بالحكم بعد صدوره وليش شرطا في إصداره أن يكون الحكم نهائيّا: .8
 

 تعجيل الحكم أو تأجيله: 

قضت المحكمة فيها فورا، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، )متى تمت المرافعة في الدعوى 
 مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم(.

إلى الحكم في القضية  بادرأن يعلى القاضي بعد أن يستوفي كلام الخصمين وحججها وبيِّناتهما، ويتأملها ويفهمها، و 
 .فيها، ويحرم عليه تأخير ذلكالحق إذا اتضحت وبان 

 :الخصوم بين الفصل سرعة فوائد

 .التعجيل بإزالة إثم الظلم عن المحكوم عليه 
 .التعجيل بانتفاع صاحب الحق بحقه، وسرعة الاطمئنان لذلك 
 .التعجيل بإزالة الضغائن ورفع الأحقاد عن المتخاصمين 
  م المحق لترك دعواه إنفاذ الحكم، أو لإملال الخصدفع التهمة عن القاضي بأن تأخره عن الحكم لعجزه عن

 .محاباة لخصمه
 

 خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم صك الحكم على المحكمة أن تُصدر. 
 يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها 
  ويكون التصحيح على نسخة صك الحكم من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابيةالمحكمة تتولى تصحيح ما قد يقع في ،

 مع توقيع القاضي الذي أصدره. الحكم الأصلية
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 فيه والطعن القضائي الحكم أنواع: ثالثاا 

 :القضائي الحكم أنواع

 .  الحكم القضائي القطعي:1

 ي يحسم المسألة التي فُصل فيهاهو الحكم الذ 
 هذه المسألة موضوعية، أو إجرائية، المهم أن يكون الفصل فيها على نحو حاسم يستوي أن تكون 
  يحوز الحجية(.ولايتها، واستنفاد سلطتها بشأنهايمتنع على المحكمة أن تعدل عن قرارها لخروج هذه المسألة عن( 
  :مثل 

o الحكم القضائي الصادر ببطلان شرط يكون واردا في عقد من العقود 
o  الصادر بملكية عقار لشخص معين.الحكم القضائي 

 (كذلك يعرف بالقرار المؤقت) . الحكم القضائي غير القطعي:2

 الحكم الذي لا يحسم النزاع، ولا يقطع برأي في المسألة التي صدر فيها. 
 يجوز للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عنه. 
 إصدار الأحكام القضائية غير القطعية على المسائل المتعلقة بتنظيم سير الخصومة القضائية في الغالب ينحصر. 
 مثل: 

o الحكم الصادر بضم دعوتين قضائيتين. 
o  .تأجيل نظر الدعوى القضائية 
o .رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة 

 لخصوم إلى:ا ةمن حيث مواجهوتنقسم الأحكام القضائية . 3
 وهو الحكم الذي يصدر في حضور الأطراف، وخاصة المدعى عليه.أحكام حضورية ، 
 أُعلن المدعى عليه ولم يمثُل أمام المحكمة وأثبت المدعي دعواه، ومن  ، ويكون الحكم غيابيّا إذاحكم غيابي

 ثم صدر الحُكم في غياب المدعى عليه.

 :أحكام ابتدائية وأحكام نهائية تنقسم الأحكام إلىللطعن فيه الحكم  قابلية. من حيث 4
 وهي الأحكام التي تكون قابلة للطعن عليها بالاستئناف.أحكام ابتدائية ، 
 من محاكم الدرجة الأولى لكنه لا يقبل  من محكمة الاستئناف، أو : هو الحكم الذي يكون صادراالحكم النهائي

 . الاستئناف إما لقبول المحكوم ضده به أو لتفويت فترة الاستئناف
 لا يقبل الطعم  الحكم الصادر من المحكمة العليا عن طريق النقض أو التماس إعادة النظر. :الحكم البات

 بالطرق العادية أو غير العادية.
 غير تكونقضاء التقاضي فيها من درجة واحدة، فبعض الدعاوى جعل المجلس الأعلى لل :الحكم الانتهائي 

 قابلة للطعن عليها بالاستئناف.
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 :الأحكام في الطعن

إن التقاضي على درجتين يعني إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة 
الحكم الصادر من محكمة أول درجة قوة  الأمر المقضي، سواء كان ذلك بإعادة  التي أصدرته، والغرض منه منع اكتساب

 النظر في موضوع الحكم أو الوقوف عند مراقبة سلامته والتأكد من أنه مطابق للقانون.

 (176المادة ) :الأحكام على العتراض طرق

 عادة النظرالتماس إ /3النقض    /2لاستئناف  ا /1  :هي الاعتراضطرق 

 : النقض واتماس إعادة النظرالطرق غير العاديةالاستئناف و المعارضة.    والطرق العادية 

هنا أن يقدم الطرف المتضرر طعنا ضد الحكم الصادر من المحكمة، ويُبيِّن الأسباب التي يستند إليها،  :بالاعتراض والمراد
على الحكم إلا من المحكوم عليه،  ولا يجوز ممن قبل ولا يجوز الاعتراض ، رجة، وذلك لمراجعتهأمام المحكمة الأعلى د

 الحكم، أو ممن قضى له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

 

 يترتب على نقض الحكم

  متى كان ذلك الحكم أساسا لهاالذي تم نقضهإلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم ،. 

 :ئنافتلاسا أولا

 تُعيد محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحُكم النظر في الدعوى القضائية من جديد،هو أن الاستئناف 
 .وهو الدرجة الثانية من درجات التقاضي فيما فصلت فيه محكمة أول درجة،

 (185المادة ) :حكام التي تقبل ) الاعتراض( بالاستئنافالأ

ثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها للاستئناف باست درجة الأولى قابلةحكام الصادرة من محاكم الجميع الأ .1
 .للقضاء المجلس الأعلى

 .بتدقيقها من محكمة الاستئناف حدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفىي .2
الاكتفاء بطلب التدقيق  - نظاما للاعتراض خلال المدة المقررة -محكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب لل .3

وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة  خر الاستئنافلم يطلب الطرف الآ مامها مامن محكمة الاستئناف دون الترافع أ
 الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
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 (187المادة ) :الاستئناف مدة الاعتراض بطلب
 قصنا ميعاد فهو ،ه التي يجب رفع الاستئناف خلالهاالمدة الزمني:ميعاد الاستئنافيقصد ب 
 وتعذر خوض خصومه الاستئناف ،ن استئناف سقط الحق في الاستئنافنقضت هذه المدة دو إذا أ. 
  امدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة ثلاثون يوم 

 .عشرة أيامفتكون 

 (901المادة ) :في محكمة الاستئناف الاستئنافطلب ب الاعتراضنظر كيفية 

  تبدأ ، وصدرت الحكمالمحكمه التي ا كرة لدىيداع مذو التدقيق عن طريق إبطلب الاستئناف أيحصل الاعتراض
 محكمة الاستئناف بنظر الاعتراض بالاستئناف

 -:الكيفية التي يُنظر بها الاستناف بالتالي 

1.  
o  يوما من تاريخ قيدها، سقط حقه بالاستئناف. 60الدعوى خلال أذا لم يحضر المستأنف ويطلب السير في 
o  ،أو أي جلسه لاحقة، سقط حقه بالاستئناف.إذا لم يحضر بعد إبلاغه بموعد الجلسة 
o  طلب الخصم التدقيق ولكن طلب الخصم الآخر الاستئناف أو رأت المحكمة أن تنظرها في مرافعة، فحددت

 بالاستئناف.، سقط حقه موعد للجلسة ولم يحضر
 

، وحججبينات و تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استناد ا إلى ما في الملف من الأوراق  .2
 وتحكم بتأييد الحكم أو نقضه كليا  أو جزئيا وتحكم فيما نُقض.

 
 ولايتها بشأنه.لا ينقل الاسئناف الى محكمة الاستئناف إلا ما استنفذت محكمة الدرجة الأولى  مبدأ: 

وما يقدم لها ويكون قد فات  دفاع ودفوع تقديمه من أدلة وأوجه سبقتنظر محكمة الاستئناف على ضوء ما  مبدأ: 
 .من المدعي أو المدعى عليه عنه ما لم يكن هناك تنازل صريح الطرفين إبدائه

 .في حدود ما رفع عنه الاستئنافينقل الاسئناف الى محكمة الاستئناف  مبدأ: 

 .لا يجوز للاسئناف النظر في طلب جديد مبدأ: 
 أنواع الاستئناف )إضافة من الدكتور(

 استئناف يرد به المستأن ف عليه على استئناف الطرف الآخر.)يجب أن يكون ضمن الميعاد( الاستئناف المقابل:
يجب  الذي أبداه في نهاية مدة الميعاد.)لا استئناف يرد به المستأن ف عليه على استئناف الطرف الآخر الاستئناف الفرعي:

 أن يكون ضمن الميعاد(
 .كل استئناف فرعي هو استئناف مقابل و ليس العكس 
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 :الاعتراض بطلب النقضثانيا 

 يُقدم الطلب بنقض الحكم للمحكمة العليا. 
 بأنها محكمة قانون وليست محكمة وقائع العليا وتتميز هذه المحكمة. 

 

 (193المادة ) -الأسباب التي تبرر الطعن أمام المحكمة العليا على النحو التالي:

 -متى ما كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

 .نظمةالأسلاميه مخالفة أحكام الشريعه الإ  .1
 .صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما  .2
 .لحكم من محكمة أو دائرة غير مختصةصدور ا .3
  .و وصفها وصفا غير سليمتكييف الواقعه أالخطأ في  .4

 :مدة الاعتراض بطلب النقض

فتكون  المسائل المستعجلةويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في  ثلاثون يومامدة الاعتراض بطلب النقض هي  
ذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.خمسة عشر يوما  ، وا 

 (195المادة ) إجراءات تقديم طلب الاعتراض بالنقض: 

طلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب أن تشتمل مذكرة  .1
الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، 

 يعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقوالأسباب التي بُنِي عليها 
رفعها مع صورة ضبط تإدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، و تقيد .2

 . لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراضخلال مدة  القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا
  

 رتب المنظم جزاءا عند مخالفتهيُ  لا ميعاد تنظيمي هي بل ،حتميا   اميعاد تعتبرلا  ياممدة الثلاث أو. 
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 :كيفية نظر الاعتراض بطلب النقض في المحكمة العليا

 الاعتراض بالنقض الذي يُقدم للمحكمة العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. 
  الحكم مؤقتاللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ 

o  إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعتراض 
o وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 
o  ب تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليءو وج. 

 :يتم الفصل في الاعتراض عن طريق النقض عبر مرحلتين 
o هي مرحلة قبول الطعن شكلا   :المرحلة الأولى. 

 .شكلا لن تنظر فيه موضوعا  إذا لم تقبل المحكمة العليا الطعن 
o :هي النظر في الطعن موضوعا   المرحلة الثانية. 

 .فصل في الموضوعت هافإن إذا تم قبول طلب الاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالنقض شكلا   -
 .تفصل في موضوع الاعتراض استنادا لما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية -
لا نقضت الحكم كله أو بعضه  - بحسب الحال  –إن لم تقتنع بالأسباب التي بُني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وا 

 .مع ذكر المستند
لا اذا كان النقض إ، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد التي نقضت حكمها القضيةثم تعيد  -

 .للمرة الثانية فإنها تحكم في الموضوع

 التماس إعادة النظر:ثالثا 
 هو طريق اعتراض غير عادي على الحكم بعد أن يصبح الحكم نهائيا. 
 :(200المادة ) أسبابه ما يلي على سبيل الحصر 

 
 يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: (1

من الجهة المختصة  –إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة قضي  .أ
 بأنها شهادة زور. –بعد الحكم 

 إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. .ب

 لحكم.ج. إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في ا

 د. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

 هـ. إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
 و. إذا كان الحكم غيابيا.
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 ز. إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في  (2

 النهائية.
 وجه الالتماس إلى الأحكام النهائية سواء كانت حضورية أم غيابيهي. 

 

 (201المادة ) :مدة الاعتراض بطلب التماس إعادة النظر

  الذي يُبنى عليه وفق السبب تختلف هذه المدة لتقديم الالتماس بإعادة النظر و  ثلاثون يوما مدةحدد المنظم السعودي
 التماس إعادة النظر

 بالسبب تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمسس إعادة النظر ثلاثون يوما، مدة التما: 
o تزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور. 
o أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ظهرت. 
o ظهر فيه الغش 
o  عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوىلمن يعد الحكم حجة. 

  من وقت إبلاغه بالحكمتبدأ المدة باقي الأسباب. 
o .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه 
o .إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا 
o .إذا كان الحكم غيابيا 
o  الدعوى.إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في 

  إجراءات تقديم طلب الاعتراض بطلب الالتماس بإعادة النظر: 

 سواء درجة أولى أو استئناف أو عليا( .يتم تقديم الالتماس بإعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم( 
 

  دع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تو 
o  ريخه وأسباب الالتماساورقمه وتالملتمس إعادة النظر فيه  بيان الحكمويجب أن تشتمل الصحيفة على. 
o تقيد المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. 
o  تعد قرارا بقبول الالتماس أو عدم قبولهأن  -بحسب الأحوال –على المحكمة. 
o  وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك ،المحكمة التي أصدرت الحكم ،فتنظر في الدعوى فإن قبلته. 
o  ن لم تقبله ، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقا للإجراءات المقررة للاعتراض ما لم يكن القرار صادرا وا 

 من المحكمة العليا.
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  الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر
ما طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب 

مشابه وقف التنفيذ في النقض ).تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه
الالتماس أو مستقلا عنه، أما ب الاعتراضلتماس اعادة النظر يمكن طلب وقف التنفيذ في عريضة باستثناء انه في الا

 في النقض لا تقبل إلا في مذكرة الاعتراض بالنقض(.
 

 (204,203المادة )  :أحكام عامة بشأن الاتماس بإعادة النظر

بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر برفض الالتماس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى  .1
 أي منهما بالتماس إعادة النظر.

 200لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة  .2
 من هذا النظام.

الاعتراض عليها الأحكام في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا بناء  على التماس اعادة النظر يجوز  .3
 بالاستئناف أو النقض.

 
 
 

 الله بحمد تم
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